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المالية للمرأة المتزوجةحماية التصرفات   
 الأستاذ / مسعودي رشيد 

أستاذ مساعد مكلف بالدروس    
 بالمركز الجامعي بمعسكر

 :المقـدمة 
لقد تعرض المشرع الجزائري إلى الكثير من الضمانات من أجـ   حمايـة الأسـرة  

و وذلـ  فـي م تلـف فـروع القـانون كالقـانون  بصـةة عامـةو وحمايـة الزوجـة بصـةة  اصـة
ي وقانون العقوبات وقانون الإجـرااات المدنيـة وقـانون الصـحة و الأسـرة... ...الـ  و المدن

تــارة تكــون اــذا الضــمانات كافيــةو وتــارة أ ــر  ن تحقــا الذــدف مــن وجوداــاو لــذل  يجــ  
إعــادة الن ــر فيذــا لكــي تتماشــى مــز الواقــز الجزائــري وتحقــا الثايــة المرجــوة المتمثلــة فــي 

 حماية الأسرة .
رة اذا الضمانات و سوف أقتصر في اذا البحث و عن تل  الضـمانات ون را لكث

ال اصة بالحماية القانونيـة لسسـرة فيمـا ي ـو أمـوا  الـزوجين. ومـن أامذـا ذلـ  الضـمان 
الــذي قــررا المشــرع الجزائــري للزوجــة بالنســبة للتصــرف فــي أموالذــاو حيــث منحذــا الحريــة 

مـن جذـةو ومـن جذـة  امـن زوجذـاو اـذ المطلقة فـي التصـرف فـي مالذـاو دون إذن أو قيـد
أ ر  تل  الحماية التي ت و حماية أموا  الأسرة سواا فـي حالـة النـزاع بـين الـزوجين أو 
في مواجذة الثير أثناا التنةيذ على اذا الأموا  وعلى ذل  سوف أتعـرض فـي اـذا المجـا  

 إلى :
 أون: الضمانات في الحانت العادية               

 ثانيا: الضمانات في حانت النزاع               
 . الضمانات في الحانت العادية: أون  

لقد حاو  المشرع الجزائري تقديم بعض الضمانات ب صـوو التصـرفات الماليـة 
للزوجة في الحالة العادية أثناا قيام العلاقة الزوجية. وفي حالة عدم وجود أي نزاع  بينذـا 

. فقـد سـو  (1)د مبدأ استقلالية المرأة  فـي ذمتذـا الماليـةوبين زوجذاو وذل  من  لا  تأكي
القــانون فــي التصــرفات الماليــة بــين المــرأة والرجــ  ســواا كانــت بعــوض أو بــالتبرع مســتمدا 

                                              
 من قانون الأسرة الجزائري :" للزوجة الحا : حرية التصرف في مالذا ." 38/2المادة  - (1)
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اــذا الأحكــام مـــن الشــريعة الإســـلامية التــي منحـــت للمــرأة الأاليـــة انقتصــادية الكاملـــة . 
تصـرفات اـي نةسـذا التـي تطبـا علـى فالأحكام التي تطبا علـى الرجـ  فيمـا ي ـو اـذا ال

المرأة . وتتجسد اذا الضمانات فـي عـدم تـد   الـزو  فـي التصـرفات الماليـة التـي تجريذـا 
الزوجــة ولذــا كامــ  الحريــة فــي ذلــ  . وعليــى ســوف أتعــرض إلــى تصــرفات الزوجــة الضــارة 

نةـز والضـرر ضررا محضا بالنسبة إليذا كالذبة والكةالة والقرض . والتصرفات الدائرة بين ال
 كالبيز والإيجار.

ــز و الضــرر -1 ــدائرة بــين النة ــوم بذــا تصــرفات الزوجــة ال ــي تق ــز التصــرفات الت : إن جمي
الزوجــة فــي مالذــا ال ــاو كــالبيز و الشــراا و الإيجــار....ال  . تعتبــر صــحيحة نافــذة فــي 

ـــول المـــرأة الســـن القانونيـــة  ـــا . بمجـــرد بل ـــون لذـــا الأاليـــ(2)مواجذـــة الثــــير و زوجذ ة تك
 انقتصادية الكاملة فيما ي و الملكية و التصرف.

 
 بيز المرأة :  -أ

لقد تعرض المشرع الجزائري إلى البيز في القانون المدني حيث عرفى بأنـى عقـد 
يلتــزم بمقتضــاا البــائز أن ينقــ  إلــى المشــتري ملكيــة شــيا أو حقــا ماليــا أ ــر مقابــ  ثمــن 

 .(3)نقدي " 
لرجـ  فيمـا ي ـو البيـز والشـراا سـواا كـان ذلـ  لم يةرا القانون بـين المـرأة وا
 التصرف منصبا على منقو  أو على عقار.

أمـا فـي الشـريعة الإسـلامية فيمـا ي ـو البيـز الـذي ترتبـى الزوجـة علـى عقـار. 
يــر  المتــأ رون مــن الملكيــة موافقــة الــزو  عليــى وجعلــوا شــرط كمــا  ويبــررون إدرا  اــذا 

لمتعــاملين مــز الزوجــة وعــدم وقوعذــا فــي شــرا  الشــرط علــى أســاس أنــى قيــد احتيــاطي و ل
احتيــالذم و ــداعذم لأنذــا كثيــرا مــا تثــر وت ــدع. بالإضــافة إلــى أن الــزو  يمكــن أن يقــوم 

 .(4)بإرشاد زوجتى ل برتى ودرايتى بالتصرفات المالية التي تدور بين الناس 
 إيجار المرأة :  - 

                                              
من القانون المدني الجزائري : " ك  ش و بلغ سن الرشد متمتعا بقـواا العقليـة ولـم يحجـر عليـى يكـون  40المادة  - (2)

 سنة كاملة ." 19لمباشرة حقوقى المدنية . وسن الرشد كام  الأالية 

 من القانون المدني الجزائري. 351لمادة  - (3)

 .288،ص  1د. عبد النبي ميكو ، الوسيط في شرح مدونة الأحوال الشخصية ،ج  - (4)
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المــدني" يعقــد الإيجــار لقــد تعــرض المشــرع الجزائــري إلــى الإيجــار فــي القــانون 
. فالأحكــام التــي تطبــا علــى الإيجــار الــذي  (5)بمقتضـى عقــد بــين المــلجر و المســتأجر " 

يجريى الرج  اي نةسذا التي تطبا على الإيجار الذي تجريى المـرأة فـي الشـريعة والقـانون 
 و دون قيد أو إذن .  

   التصرفات الزوجة الضارة ضررا محضا : -2
لضــارة ضــررا محضــا التبرعــات التــي تقــوم بذــا المــرأة كالذبــة يقصــد بالتصــرفات ا

 والكةالة والقرض .
إن القـــانون الجزائـــري و ن يةـــرا بـــين التصـــرفات المـــرأة الرشـــيدة ســـواا كانـــت 
بعــوض أو بــدون عــوض و نافعــة أو ضــارة أو دائــرة بــين النةــز و الضــرر فتعتبــر صــحيحة 

 نافذة بدون قيد أو  إذن الزو  .
الشـريعة الإسـلامية ه انـا   ـلاف فـي اـذا المسـألة حـو  إذن أما فيما ي ـو 

 الزو  بالنسبة للتصرفات التي تكون ضارة ضررا محضا بالنسبة للزوجة منذا:
 المرأة المتزوجة :  ابة –أ 

تعرض المشرع الجزائري إلـى أحكـام الذبـة فـي الةصـ  الثـاني مـن الكتـا  الرابـز 
. حيــث عــرف 206إلــى المــادة  202ن المــادةمـن قــانون الأســرةو تحــت عنــوان التبرعــات مـ

. نلاح  أن مشرع الجزائـري و لـم يةـرا بـين المـرأة والرجـ  (6)الذبة بأنذا تملي  بلا عوض 
وحسـ  جمذـور  2فقـرة 38فيما ي و الذبةو واي حـرة التصـرف فـي مالذـا حسـ  المـادة 

 .(7)الةقذاا
  الشـافعي رأي الجمذــور : ير  ك  من الإمـام أحمـد ومـذا  أبـي حنيةـة و

ــىو ســواا  وابــن المنــذر انــى يحــا للمــرأة الرشــيدة التصــرف فــي مالذــا كل
ــ  إلــى تــر يو أو إذن مــن  بعــوض أو بــدون عــوض ون تحتــا  فــي ذل

 زوجذا و وحجتذم في ذل :

                                              
 من القانون المدن الجزائري. 467المادة  - (5)

 من قانون الأسرة الجزائري. 202المادة  - (6)

 . 249د. إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ،ص  - (7)
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. اذا دلي  على (8) قولى تعالى" فإن أنستم منذم رشدا فادفعوا إليذم أموالذم"  -
لتصــرفات و لأن أحكــام التصــرفات الماليــة  اصــة رفــز الحجــر علــيذن و بــأن يقمــن بجميــز ا

 . (9)بالنساا والرجا  وذل  ما أجمز عليى فقذاا الإسلام 
قو  نبيى)و( :" يا معشـر النسـاا تصـدقن ولـو مـن حلـيكن" فقبـ  النبـي )و( الصـدقة  -

 ولم يسأ  عن موافقة الزو .
  ــى يحــا للمــر ــىو ان ــ  رضــي اح عن ــر  الإمــام مال ــ  : ي أة رأي الإمــام مال

المتزوجة ابة أموالذا في حدود الثلث و وزاد عن ذل  يتوقـف عـن إجـازة 
الزو و ورو  عنى رد الثلث و إذا كان القصد من تصرفذا إلحـاا الضـرر 

 (10)بالزو و أما إذا كانت الذبة للـزو  فذـي صـحيحة ولـو بجميـز مالذـا 
 و وحجتذم في ذل . (11)واي رواية ثانية للإمام أحمد 

و( :" ن يجوز للمرأة عطية حتى بـإذن زوجذـا "ه فذـ  اسـتأذنت قو  النبي) -
كعبا ؟ " وذل  لما رو  عن امرأة  كع  بن مال  أنذا جاات للنبي )و( تتصدا بحليذـا و 

 فسألذا عن إذن زوجذا و فقالت نعم فقبلى رسو  اح )و( . رواا ابن ماجة.
مـرأة عطيـة وفي حديث آ ر عـن عمـر بـن شـعي  عـن جـدا قـا  : " ن يجـوز ن

 في مالذا إن بإذن زوجذا إن او  مال  عصمتذا." رواا أبو داود.

كةالــة المــرأة المتزوجــة : يقصــد بذــا ضــمان الــدين و تعــرض لذــا المشــرع  –  
الجزائــري فــي القــانون المــدني بأنذــا عقــد يكةــ  بمقتضــاا شــ و تنةيــذ التــزام و بــأن يتعذــد 

 . (12)ى المدين نةسى للدائن بأن يةي بذذا انلتزام إذا لم يف ب
المشرع الجزائري لم يةـرا بـين المـرأة والرجـ  فيمـا ي ـو ضـمان الـدين فتطبـا 

 نةس الأحكام.
نةــس الشــيا بالنســبة لجمذــور الةقذــاا يشــترطون فــي الكةالــة بالنســبة للمــرأة 
والرج  نةس الشروط سواا بسواا . ما عدا مذا  مال  الذي يضيف بـان ن يكـون الكةيـ  

                                              
 .6سورة النساء الآية  - (8)

 .170صلاح عبد الغني محمد، الحقوق العامة للمرأة ، ص - (9)

 .1514السيد عبد الله علي حسن، المقارنات التشريعية, المجلد الرابع ، ص  - (10)

 .114 مرعي بن محوو,, حقوق و قاايا المرأة في عالمنا المعاصر، صعبد الله - (11)

 من القانون المدني الجزائري. 644المادة  - (12)
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جة ه إذا أردت ان تضمن في مقدار يزيد عن ثلث مالذا  بثيـر إذن زوجذـاو فـإذا امرأة متزو 
ذا كــان الضــمان فــي حــدود الثلــث فأقــ  و  زاد الضــمان عــن الثلــث يحــا للــزو  رد ذلــ  و واا

 .  (13)فيجوز لذا ذل  ولو بدون إذن زوجذا 

قــرض المــرأة المتزوجــة : ن يجــوز للمــرأة المتزوجــة إقــراض مالذــا لأجنبــي  - 
فيمــا زاد عــن الثلــث بثيــر إذن زوجذــا . العلــة فــي المنــز عنــد مالــ  فــي اــذا الحالــة و اــو 

 و وال رو  فيى ضرر للزو  . (14)ال رو  لمطالبتذا بى 
ير  بعض الةقذـاا ا  يعتبر إذن الزو  في مذا  مال  قيد من قيود الأالية ؟ 

قيـد مـن قيـود الأاليـة كمـا بأنى يج  أن ن يةذم من إذن الزو  في مذا  الإمام مالـ  أنـى 
او معمو  بى فـي بعـض التشـريعات الثربيـة فيمـا ي ـو التبرعـات و بأنـى قيـد علـى أاليـة 
نمـا الذـدف مـن اـذا القيـد رد عقـود الثـبن بالنسـبة  المرأة في إبـرام التصـرفات القانونيـة . واا

 للزوجة . 
لـزو  ومن جذة أ ر  و أن ابة المرأة لجميز أموالذا سـيلدي إلـى ضـياع حـا ا

 .(15)فيما ي و أ ذ نصيبى من الإرث فيذا 
 .  ثانيا : الضمانات في حانت النزاع

يقصـد بحــانت النــزاع ذلــ  ال ــلاف القـائم بــين الــزوجين حــو  متــاع البيــت و أو 
 ذل  النزاع القائم  في مواجذة الثير و فيما ي و التنةيذ على أموا  الأسرة .

:  لقــد تطــرا المشــرع  بــين الــزوجينالضــمانات ال اصــة فــي حالــة النــزاع  -1
مـن قـانون  73الجزائري إلى اذا الضماناتو في حالة وقوع نـزاع بـين الـزوجين فـي المـادة 

 .     (16)الأسرة 
 وعليى سوف نتعرض الى متاع البيت في حالة وجود البينةو أو عدم وجوداا.

                                              
السيد عبد اح علي حسـنو  -  182عبد الرحمن الجزيري و كتا  الةقى على المذاا  الأربعة ه الجزا الثالثو و - (13)

 .1042المرجز الساباو المجلد الثالثو و 

 . 232السيد عبد الله علي حسن، المرجع السابق , المجلد الأول ، هامش ص  - (14)

 .288د. عبد النبي ميكو , المرجع السابق ، ص  - (15)

إذا وقز النزاع بين الزوجين أو ورثتذما فـي متـاع البيـت ولـيس لأحـداما   من قانون الأسرة الجزائري : " 73المادة  - (16)
ورثتذا مز اليمين في المعتاد للنسااو والقو  للزو  أو ورثتى مز اليمين في المعتاد للرجـا  بينة فالقو  للزوجة أو 

 ."  
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فتثبــت لــى  إذا كــان لأحــد الــزوجين البينــة علــى ملكيــة الأثــاث المتنــازع فيــىو -أ
ملكية اذا المتاع بلا يمينو وانا ت ذر جليا الضمانات التي قدمذا المشرع الجزائري للـزو  

 والزوجة لحماية أموالذما.
فـإذا  إذا لم يكن لأحد الزوجين بنية و أ تلف الزوجان علـى ملكيـة المتـاعو - 

رات والملابـس كان الشيا المتنازع عليـى بطبيعتـى مـن الأشـياا  ال اصـة بالنسـاا كـالمجوا
النسائية فالقو  قولذا مـز أداا اليمـينو ومـا يصـلر للرجـا  كالكتـ  ومـا أشـبى ذلـ  فـالقو  
قولــى مــز أداا اليمــينو والمشــتركات بينذمــا كالثلاجــة والتلةــزة ومــا أشــبى بــذل  فيحلــف كــ  

 منذما ويقتسمانى .
يجـ  أما حالة عدم وجود المتاع مز إدعاا أحـد الـزوجين بوجوداـا و فذنـا  - 

 البينة على من أدعى واليمين على من أنكر . والرجوع إلى القاعدة العامة في الإثبات
ــتم  إن ان مشــروع قــانون الأســرة الجزائــريو وســز أكثــر مــن اــذا الضــماناتو  ي
ــزاع بــين  ــي حالــة الن ــة وف ــم القضــائي محــ  ســند الملكي ــوم الحك ــ  الوســائ  ويق ــات بك الإثب

ات المنقولــة الأ ــر و والعقــارات يــتم اقتســامذا حســ  الــزوجين أو ورثتذمــا حــو  الممتلكــ
 .         (17)مساامة ك  من الزوجين 

 
: المشـرع الجزائـري  الضمانات ال اصة بحماية أما  الأسرة من تنةيذ الثيـر -2

قـــانون  378لـــم يعـــط لذـــا الحمايـــة الكافيـــة . بـــ  نعتبـــارات إنســـانية ه قـــرر فـــي المـــادة  
ــيذم إجــرااات مدنيــة فــي الةقــرة  الثانيــة و منــز الحجــز علــى فــرال وملابــس  المحجــوز عل

 . (18)وأوندام الذين يعيشـون معذـم  
وقــد أكــد المشــرع علــى عــدم الحجــز علــى الملابــس بصــةة مطلقــة ســواا كانــت  

ــرال  ــى الة ــى عــدم الحجــز عل ــرال فأكــد عل ــى عكــس الة ــر ضــرورية . عل ضــرورية أو ري
 والمعد للضيوف مثلا فيجوز الحجز عليى .الضروري فقط . أما الزائد على الضرورة 

                                              
من مشـروع قـانون الأسـرة : " وفـي حالـة النـزاع بـين الـزوجين أو ورثتذمـا حـو  الممتلكـات المنقولـة  73/3المادة  - (17)

. يــتم الإثبــات بكــ  الوســائ  و ويقــوم الحكــم الأ ــر  والعقــارات و يــتم اقتســامذما حســ  مســاامة كــ  مــن الــزوجين 
 القضائي مح  سند الملكية ."

قانون إجراءات مدنية :" لا يجوز الحجز على ماا يلاي : الواراش الااروري للمحجاوز علايهم ولأولادهام  2/ 378المادة  - (18)
 الذين يعيشون معهم والملابس التي يرتدونها وما يلتحوون به.
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